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  الملخص

جرم المشرع العراقي  البغاء ووضع نماذج قانونیة لھذه الجریمة وفق قانون 
رائم البغاء التي ترتكب بأسالیب ، حیث تتعدد صور ج١٩٨٨لسنة  ٨مكافحة البغاء رقم 

وطرق مختلفة فقد یتم ممارسة البغاء بطریقة فردیة بوسائل مختلفة قد تكون عبر شبكة 
الانترنت أو الھاتف او حتى عن طریق الوقوف في أماكن معینة یتردد علیھا طالبي 
 المتعة غیر المشروعة أو أي طریقة أخرى كالإعلان عن نفسھا في مواقع معینة  أي

تمارسھا المرأة بمفردھا دون أن تكون خاضعة لأي سلطة تسیطر علیھا،  او قد یتم 
ممارسة البغاء عن طریق وكالات خاصة تنشر إعلانات باعتبارھا تقدم خدمات صحیة 
أو مساج أو أنھا مجرد مكاتب زواج دون قصد البغاء،  ولكن في الأصل أن ھذه 

بغایاھا وغیرھا من صور مختلفة یتم عن الوكالات (السماسرة) تستھدف الإعلان عن 
جریمة البغاء تندرج ضمن عدد من الجرائم الجنسیة  ، طریقھا الترویج للبغاء وممارستھ

التي عالجھا المشرع العراقي في قانون خاص ومستقل وھو قانون مكافحة البغاء 
  .١٩٨٨لسنة ٨العراقي رقم 

ة، جرائم الجنسیة ، قانون المكافحة جریمة البغاء،نماذج القانونی الكلمات المفتاحیة:
  البغاء، جریمة التعاطي ، السمسرة، الترویج ، الاستبقاء .

Abstract 
The Iraqi legislator criminalized prostitution and established legal 

models for this crime according to the Anti-Prostitution Law No. 8 of 
1988, where there are multiple images of prostitution crimes committed 
in different ways and methods, so prostitution may be practiced in an 
individual way by various means that may be via the internet, phone, or 
even by standing in places  Certain frequented by those who seek illegal 
pleasure or any other method, such as advertising for themselves in 
certain sites, that is, women exercising on their own without being 
subject to any authority controlled by them, or prostitution may be 
practiced by private agencies that publish advertisements as providing 
health services or massages, or it is just  Don's marriage offices  The 
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intention of prostitution, but originally that these agencies (brokers) aim 
to announce their prostitutes and other different forms by which 
prostitution is promoted and practiced, the crime of prostitution falls 
within a number of sexual crimes that the Iraqi legislator has handled in a 
special and independent law which is the Iraqi Prostitution Law No. 8 of  
1988. 
Key words: prostitution, legal models, sexual crimes, prostitution law, 
prostitution, brokering, promotion of prostitution, Retention. 

   :اھمیة البحث
یعتبر ھذا البحث من المواضیع المھمة في قانون العقوبات والقوانین المقارنة ، لكونھا 

ي في في الاصل تندرج ضمن عدد من الجرائم الجنسیة التي عالجھا المشرع العراق
  .١٩٨٨لسنة ٨قانون خاص ومستقل وھو قانون مكافحة البغاء العراقي رقم 

  منھجیة البحث:
اعتمدنا في ھذا البحث على عدة مناھج علمیة تتكامل فیما بینھا لأجل الوصول الى مادة 
البحث وھذه المناھج ھي المنھج التحلیلي والمنھج الوصفي والمنھج المقارن ،لأجل اتمام 

  .موضوع البحث
  اشكالیة البحث:

عن ألاجابة على التساؤل الاتي : ھل عالج المشرع العراقي  تتمركز اشكالیة البحث
جریمة البغاء اي بمعنى اخر ھل سن المشرع قانون خاص عالج ھذه الجریمة اسوة 

  بالمشرع المصري ام ترك ذلك للمبدا العام.
  خطة البحث :

یمة الى مبحثین ، حیث تناولنا في بغیة الاحاطة بموضوع البحث ، فلا بد من تقس
المبحث الاول جریمة التعاطي البغاء ، اما في المبحث الثاني جریمة الاستبقاء للبغاء. 

المقترحات الضروریة لاتمام وانھینا البحث بخاتمة تتضمن النتائج التي توصلنا الیھا و
  .البحث

  جریمة تعاطي البغاء: المبحث الأول
ریمة تعاطي البغاء في المادة الأولى من قانون مكافحة المشرع العراقي نص على ج

بالتعبیر الاول منھا حیث نص على  (البغاء : ھو تعاطي الزنا  ١٩٨٨لسنة  ٨البغاء رقم
  أو اللواط بأجر مع أكثر من شخص). 

وفق نص المادة اعلاه،  لابد من توافر اركان معینة لوقوع جریمة تعاطي البغاء  
  غاء وھذا ما سنتناولھ بالتفصیل في المطالب الاتیة.في قانون مكافحة الب

  الركن المادي لجریمة تعاطي البغاء: المطلب الأول
یقصد بالركن المادي لا یمكن أن تكون ھناك جریمة دون توافر الركن المادي فیھا و

للجریمة (الواقعة الإجرامیة) ھو السلوك الاجرامي لفعل ایجابي او سلبي كالترك او 
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اقر لھ القانون عقوبة،  او ھو الواقعة التي تظھر من خلالھا الجریمة ماثلة  الامتناع
  للعیان ولھا حیز في الوجود

اذ لاعقوبة الا على السلوك  المادي الخارجي الذي ینص القانون على تجریمھ،   
أي كل ما یدخل في كیان الجریمة وتكون لھ طبیعة مادیة فتلمسھ الحواس وھو ضروري 

لا یعرف القانون جرائم بدون ركن مادي ولذلك سماه البعض بمادیات  لقیامھا إذ
إي جمیع الأفعال الخارجة عن القانون المتعارض مع القواعد والعادات الجریمة

  . )١(الاجتماعیة المعروفة في المجتمع والمتفق على تجریمھا كما  یعاقب علیھا القانون
ن ھنالك جریمة دون توافر ركن لذلك ففي جریمة تعاطي البغاء لا یمكن إن یكو

مادي،  والركن المادي في ھذه الجریمة یتكون من السلوك الجرمي  ایجابي  لان 
مرتكب البغاء یمارس فعل امر القانون بعدم ارتكابھ واذا ارتكب یعاقب علیھ وھو فعل 
تعاطي البغاء مع الغیر بغیر تمییز بقصد اشباع الشھوة الجنسیة للشخص نفسھ او شھوة 

ویقصد بالاعتیاد في  *الغیر بطریقة مباشرة او غیر مباشرة وذلك على سبیل الاعتیاد
ھي الجریمھ التي لا یمكن ان تتم ان تمت ممارستھا مره واحده ،  جریمة تعاطي البغاء 

فیشترط القانون لالحاق صفة الجریمھ ھو ان یتم ارتكاب الفعل عده مرات ، علي ان 
،  ىیسمي توجھ القصد الي اعاده ممارسھ الجریمھ مره اخریتوافر في تلك الحالھ شرط 

فتلك الجریمھ تقتضي ان یتم ممارسھ عمل من اعمال البغاء ، على ان یكون ھذا العمل 
  . )٢(ةبمقابل مادي ، و ان یتم ارتكابھا اكثر من مر

وتكون ھناك نتیجة لھذه الافعال المادیة قد تكون نتیجة مادیة او نتیجة قانونیة 
ھي العنصر الثاني من عناصر الركن المادي ویقصد بھا الأثر نتیجة الاجرامیة وال

المترتب على السلوك الإجرامي والذي یأخذه المشرع بعین الاعتبار في التكوین القانوني 
وتعني التغییر  مفھوم مادي للنتیجةوھو للجریمة.  وقد قیل في الفقھ بمدلولین للنتیجة

رجي كأثر للسلوك الإجرامي مع ارتباطھا بھذا السلوك برابطة الذي یحدث في العالم الخا
وإن التغییر  ، سببیة وھذا التغییر قد یمس المصلحة العامة او الافراد بصورة شخصیة

المادي الذي یحدثھ النشاط الإجرامي في العالم الخارجي ھو شرط وقوع الجریمة، اما 
لنتیجة ھي ذلك العدوان الذي ینال المفھوم القانوني للنتیجةمؤدى ھذا المفھوم أن ا

ھي الإضرار بمصلحة ، المصلحة التي یحمیھا القانون وتتحقق في إحدى صورتین
ھي مجرد تھدید ھذه المصلحة ، المعتدى علیھا سواءً عن طریق تعطیلھا كلیة أو إنقاصھا

م الخارجي والنتیجة وفقاً لمفھومھا القانوني لا تعني تغیراً مادیاً یحدث في العال ،بالخطر
تكفي الملاحظة الحسیة لإدراكھ وإنما ھي عبارة عن حقیقة قانونیة تتمثل في ضرر 

اما العنصر الثالث للركن المادي للجریمة ھي  ، معنوي یعتدي بھ على حق یحمیھ القانون
تعتبر عنصراً في الركن المادي لجریمة إذ تقوم على الربط بین النشاط العلاقة السبیة 
  ،  التي حدثت  نتیجةالإجرامي وال
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  الركن المعنوي لجریمة تعاطي البغاء: المطلب الثاني
اذا كان الركن المادي للجریمة ھو الوجھ الخارجي المحسوس للسلوك المكون 
لھا كما وصفھ نص التجریم،  فان ركنھا المعنوي ھو الوجھ الباطني النفساني لھذا 

الباطني وایا كان ذلك الوجھ،  فانھ  السلوك،  والنص ھو الذي یحدد كذلك ھذا الوجھ
،  لایتعدى انتساب السلوك الاجرامي الى نفسیة صاحبھ، والركن المعنوي )٣(بصفة عامة

یمثل الاثم العمدي اي القصد الجنائي او مایسمى بالقصد الجرمي وھو انصراف ارادة 
ا مستھدفا من الفاعل لارتكاب الجریمة مصحوبا بالفعل او الامتناع او الترك المكون لھ

وراء ذلك الوصول الى نتیجة الجریمة او اي نتیجة جرمیة اخرى وقد یكون ھذا القصد 
مسبوق بسبق الاصرار او بسیطا،  لذلك لابد من توافر الركن المعنوي الى جانب الركن 
المادي لكي تكون الجریمة حاصل جمع النشاط الجرمي وھو الركن المادي والركن 

  :)٥(ریمة تعاطي البغاء من الجرائم العمدیة تقوم على .  تعد ج)٤(المعنوي
  القصد الجنائي  العام: الفرع الاول

یقصد بالقصد الجنائي العام انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجریمة مع و 
توافر العلم بأركان التي یتطلبھا القانون،  ویعتبر القصد الجنائي العام لازما لقیام 

ي جمیع الجرائم العمدیة،  و ینحصر في حدود تحقیق الغرض من المسؤولیة الجنائیة ف
الجریمة و لا تمیز بغیره ذلك أنّ القانون یكتفي بربط القصد الجنائي بالغرض الذي 

ة یسعى الجاني إلى تحقیقھ بصرف النظر عن الباعث الذي دفعھ إلى ارتكاب الجریم
  فھویتكون من عنصرین ھما :

ر لحقیقة الشـيء على نحو یطابق الواقع،  لذلك فھو صفة العلم ھو التصو العلم : -١
یتضح بھا الشيء ویظھر علـى ما ھو علیھ،  وھكذا فالعلم بالشيء عكس الجھل بھ 
والذي ھو إنعدام العلم كلیاً أو جزئیاً،  وتتجلى أھمیة العلم باعتباره أساس القصد 

لإرادة من الصفة العمدیة،  الجنائي،  إذ بدونھ یتجرد الفعل الجرمي وحتى مع توافر ا
ویقتصر وجوده على المظھر المادي فقط  لأن القصد إرادة واعیة،  لـذلك فھو لا یكتمل 
إلا إذا تمثل الجاني فـي ذھنھ الواقعة الإجرامیة بكل عناصرھا المعتبرة قانوناً،  أما 

لوب من معیار العلم، فقد جاءت النصوص العقابیة خالیة من تحدید مستوى العلم المط
  الناحیة الجنائیة، لھذا أختلفت آراء الفقھاء بھذا الخصوص. 

علم بالوقائع،  وتشمل الوقائع أو وفي جریمة تعاطي البغاء یجب ان یكون الجاني على 
العناصر التي تُعد لازمة من وجھة نظر المشرع لإعطاء الواقعة الإجرامیة وصفھا 

ي، عناصر الجریمة والظروف المشددة  القانوني وتمییزھا عمن سواھا من الوقائع ھ
  لھذه الجریمة. 

لكل جریمة عناصرھا الخاصة التي یجب أن یحاط علم الجاني بھا جمیعاً فیترتب على  
غلطھ أو جھلھ في أحدھا عدم توافر القصد الجنائي لدیھ،  وھذه العناصر ھي خطورة 

لیھ،   ففي ھذه الجریمة الفعل الإجرامي وتوقع النتیجة الجرمیة ومحل الحق المعتدى ع
یجب إن یكون لدى الجاني علم بان الفعل المرتكب معاقب علیھ قانونا،  أي انھ یقوم 
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بنشاط من شأنھ إن یؤدي بالمساس بالمصلحة المحمیة قانونا وھي حمایة النظام 
وھذا العلم بالقانون مفترض كما لایجوز ان ینھض الجھل  الاجتماعي العام و العرض، 

عذرا،  ولذلك لایقبل الدفع بالقول ان القانون یبیح العلاقات الجنسیة بالرضا لمن  بالقانون
بلغ الثامنة عشر من العمر،  لان ذلك مشروط ان یتم بتمییز ولا یتحقق العلم باعتقاد 
الجاني بانھ مارس الفعل مع من تربطھ بھ علاقة شرعیة كما ھو الحال في ممارسة 

تبین بعد ذلك انھ كان طلیقھا دون علمھا،  فینتفي القصد المراة البغاء مع زوجھا ثم 
الجنائي لدیھا،  ولاتقوم جریمة تعاطي البغاء بحق ھذه المراة وان كان تعلم او لا تعلم 
  وفق نص القانون لوجود التمییزالمتمثل بارتكابھا الافعال الجنسیة مع رجل معین بذاتھ. 

صص الممكن وھي نشاط نفسي یعول علیھ تعرف الإرادة بأنھا صفة تخثانیا:الارادة:
الإنسان في التأثیر بما یحیط بھ من أشخاص وأشیاء،  إذ ھي الموجھ للقوى العصبیة 
لإتیان أفعال تترتب علیھا آثار مادیة مما یشبع بھ الإنسان حاجاتھ،  ورغم تعدد 

 التعریفات التي وصفت الإرادة فإنھا 
تارة تتم إستجابة لسیطرة الجانب النفسي لا تعدو عن كونھا حركة عضویة واعیة مخ

لتحقیق غرض معین،  وبذلك یتضح لنا إن للإرادة ثلاثة عناصر،  ھي الجانب النفسي 
والجانب العضوي أو المظھر الخارجي،  فضلاً عن حریة متعلقة بالجانب النفسي 

ه،  والعضوي معاً تتجلى أھمیة الإرادة في كونھا جوھر القصد الجنائي وأبرز عناصر
لأن القصد بمفھومھ لدى عامة الناس ھـو توجیھ الإرادة لتحقیق أمر معین،  فإذا كان ھذا 
الأمر إجرامیاً كان القصد جنائیاً  وللإرادة أھمیة كبیرة في تحدید نطاق القانون العقابي،  

بي فلیس للشارع شأن بغیر الأفعال الإرادیة،  فالأفعال غیر الإرادیة لا تعني القانون العقا
وإن أصابت المجتمع بأفدح الأضرار،  وللإرادة أھمیتھا كذلك فـي بناء النظریة العامة 
للجریمة من خلال التفرقة بین الجرائم العمدیة وغیر العمدیة،  والتمییز بین القصد 
المباشر والقصد الاحتمالي وھما أھـم ما یبحث فیھ القانون العقابي ومقیاسھما الاختلاف 

اه الإرادة،  وإذا كان القصد علماً و إرادةً فإن الإرادة ھي جوھره، وھي فـي كیفیة اتج
تأثم باتجاھھا وجھة تخالف القانون، ثم ھي بالعلم تزداد إثماً،  لما ھو معروف من أن إثم 

  .)٦(من یعلم أشد من إثم من یجھل
واتجاه الإرادة إلى السلوك في جریمة تعاطي البغاء یفترض علم الجاني بماھیة 
سلوكھ وخطورتھ على الحق الذي یحمیھ القانون ثم دفعھ أعضاء جسمھ إلى إتیان 
الحركة التي یتطلبھا ذلك السلوك ففي جریمة تعاطي البغاء تنعقد الإرادة علـى إتیان 
الفعل الجنسي غیر المشروع،  وقد تستقر علـى اختیار وسیلة ما لتحقیق ھذا الغرض،  

ام بھذا العمل،  ولا ینتھي دور الإرادة عند ھذا الحد،  فتصدر الأمر لأعضاء الجسم للقی
بل تھیمن كذلك على الأعضاء فـي حركتھا حتـى تفرغ من مھمتھا،  لا تكفي إرادة 
السلوك وحدھا لتحقق الجریمة،  وإنما ینبغي أیضاً انصراف إرادة الجاني إلى النتیجة 

  لخطأ غیر العمدي. الجرمیة باعتبارھا فیصل التفرقة بین القصد الجنائي وا
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وتكون النتیجة عمدیة متى كانت تمثل الغایة التي یرمي الجاني إلى تحقیقھا بسلوكھ،  
فھي تعبر عن النیة التي حركت السلوك الإجرامي لتحقیقھا، ھي اشباع الغریزة الجنسیة 
للغیر او للشخص نفسھ مقابل الحصول على اجر اوبدونھ،  فمما لا شك فیھ أن الإرادة 

ط بالنتائج التي وإن لم تكن تمثل الغایة أو الھدف من السلوك،  إلا أنھا أكیدة التحقق تحی
كأثر للسلوك متى كان الجاني قد تمثلھا وتوقعھا،  كمن یمارس الفعل الجنسي بدون اخذ 
الاحتیاطات اللازمة لمنع حدوث الحمل غیر الشرعي او حدوث امراض تناسلیة معدیة 

ھذه النتائج ویمضي بفعلھ رغم ذلك،  )٧(یدة أن فعلھ سیؤدي إلىوخطیرة ویعلم بصورة أك
لذلك یؤكد الفقھ الجنائي ان الإرادة والتوقع ھما أمران متساویان ویكونان في الحالتین 

  . )٨(القصد الجرمي
جریمة تعاطي البغاء تتحقق بتكرار ھبة الشخص نفسھ ویتضح من كل ماتقدم ذكره إن 

دام العلاقة الشرعیة او العلاقة العاطفیة بینھ وبین ھذا الغیر،  للغیر عن أرادة وعلم بانع
وعلى ذلك تنعدم الجریمة  بانعدام القصد إذا اثبت ان ارتكاب الفاحشة كان نتیجة لقوة او 

،  ولا یحول دون توافر القصد الجرمي ان )٩(تھدید او غیرھا من أسباب انعدام الرضا
ض معین،  كالایقاع  بھذا الغیر او سلب نقوده یكون ارتكاب الفعل الجنسي لتحقیق غر

او اغوائھ على اتیان عمل معین،  فان مثل ھذا الغرض لایشكل القصد الجرمي انما 
یشكل الدافع على ارتكاب الجریمة ویجب ان تتجھ ارادة الجاني الى ارتكاب الفعل 

الا انتفت الجریمة المجرم قانونا وان تكون اردة حرة معتبرة قانونا دون اكره او تھدید و
بانعدام ارادة الجاني،  ولایعتد بالباعث على ارتكاب الجریمة وبذلك لایقبل الدفع بان 
ارتكاب الجریمة كان بھدف اعالة الاسرة او الفقر او اي سبب اخر فانھ لایؤدي ذلك الى 

  .)١٠(اباحة البغاء
  القصد الجنائي الخاص: الفرع الثاني

ائم العمدیة التي تتطلب توافر قصد جنائي عام،  جریمة تعاطي البغاء من الجر
واختلف الفقھ حول ما اذا كانت ھذه الجریمة تتطلب قصد خاص بجانب القصد العام 

ان ھذه الجریمة تتطلب قصدا جنائیا عاما فقط یتمثل في اتجاه ارادة الجاني  فیرى البعض
  . )١١(ریمةنحو ارتكاب البغاء اي الركن المادي مع علمھ بكافة عناصر الج

انھ لابد من توافر قصد جنائي خاص ،الى جانب القصد  بینما یرى اتجاه اخر 
العام،  وھو ارضاء الشھوة الجنسیة للغیر بدون تمییز،  وعلى ذلك اذا ماقصد الجاني 
اشباع شھوتھ الشخصیة فقط فلایتحقق ھذا القصد وھذا الاختلاف مرجعھ عدم اتفاق كلا 

واننا نرى ان ھذه الجریمة تتطلب قصدا جنائیا عاما  ، بغاءالاتجاھین حول تعریف ال
وخاصا من منطلق التعریف الذي انتھینا الیھ للبغاء بانھ ممارسة الجنس بغیر تمیز 

  .)١٢(لارضاء شھوات الجاني او الغیر سواء بمقابل اجر او بدون مقابل
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  عقوبة جریمة تعاطي البغاء: المطلب الثالث
من قانون مكافحة البغاء العراقي على ((تعاقب البغي التي  نصت المادة الرابعة 

یثبت تعاطیھا البغاء بإیداعھا أحدى دور الإصلاح المعدة لتوجیھ وتأھیل النساء مدة لا 
  تقل عن ثلاثة أشھر ولا تزید على سنتین )) 

اشارة المادة اعلاه الى عقوبة جریمة تعاطي البغاء حیث عاقب المشرع  البغي 
ت تعاطیھا البغاء بیداعھا احدى دور الاصلاح المعدة لتوجیھ وتاھیل النساء مدة التي یثب

لاتقل عن ثلاثة اشھرولاتزید على سنتین،   وھذا ما سنتناولھ في ھذاالمطلب بالتفصیل 
  الاتي :

  العقوبة الاصلیة: الفرع الاول
في المادة  ١٩٨٨لسنة ٨نص المشرع العراقي في قانون مكافحة البغاء رقم 

الرابعة منھ على عقوبة جریمة تعاطي البغاء، وھي العقوبة الاصلیة للجریمة  ذلك بعد 
التبین ان البغي تتعاط البغاء من اجل الحصول على المال، بایداعھا احدى دور 
الاصلاح المعدة لتوجیھ وتاھیل النساء، فاحكمة المشرع من وضع البغایا في دور 

ا من أعادة أصلاح نفسھا من خلال برنامج التأھیل الإصلاح والتأھیل ھو تمكین البغای
السلوكي، والثقافي والمھني بھدف تمكینھن من كسب عیشھن بوسیلة شریفة،  وھذا ما 

على  أولا (١٩٨٨لسنة ٨نصت علیھ المادة العاشرة أولا من قانون مكافحة البغاء رقم 
لإصلاح وتوجیھ وتأھیل وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة ان تعد بقدر الاحتیاج دور ا

النساء عند نفاذ ھذا القانون في المحلات التي تراھا ضروریة لتنفیذ برامج التأھیل 
السلوكي والثقافي والمھني للبغایا بھدف إصلاحھن وتمكینھن من كسب عیشھن بوسیلة 

نجد إن متعاطي  ١٩٨٨لسنة٨شریفة)،  ومن دراسة نصوص قانون مكافحة البغاء رقم 
ذكر) لم یحض بنفس العنایة التي تحضي بھا البغایا،  فلا یتم إیداع المحكوم البغاء (ال

علیھ في دور الإصلاح وإنما یفرد قسم خاص في دائرة أصلاح الكبار ودائرة أصلاح 
وھذا ما نصت علیھ المادة العاشرة فقرة ثانیا من  )١٣(الأحداث حسب عمر المحكوم علیھ

رة تفرید قسم خاص في دائرة أصلاح الكبار والأحداث  وعلى الوزا ثانیا ( القانون أعلاه
  . ).لإیداع الذكور المحكوم علیھم بسبب ممارسة البغاء

فرض عقوبة اصلیة دون فرض عقوبة تكمیلیة وھي  الملاحظ ان المشرع العراقي 
الوضع تحت مراقبة الشرطة او تدابیر احترازیة كارسال الشخص المحكوم علیھ الى 

ي تتمكن الجھات المختصة بمعالجة ھذه الجریمة  من معرفة  ما اذ الفحص الطبي لك
كان الشخص سلیم او مصاب باي امراض تناسلیة معدیة،  وكذلك نلاحظ إن ھذا القانون 
اقتصرعلى تجریم البغایا دون العملاء (الزبائن)  واعتبرتھھ مجرد شاھد وھذا ماجاء في 

كمة ((قرار بالغاء التھمة والافراج عن قرار لمحكمة جنایات الرصافة اذ اصدرت المح
لعدم كفایة الادلة الموجھة ٢٠٠١/اولا)لسنة ٢٣٤المتھمة (ك ن) وفقا لاحكام القرار (

ضدھا الا إن محكمة التمییز نقضت القرار اعلاه معتبرة ما جاء باقوال الشاھد (ي ع) 
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وال المخبرین من كونھ مارس الفعل الجنسي معھا لقاء مبلغ عشرین الفج دینار،  واق
  .)١٤(السریین والادلة الاخرى،  ادلة كافیة ومقنعة للتجریم))

وفي قرار اخر لمحكمة جنایات الرصافة جاء فیھ(قرر تجریم المتھمة ق ص خ وفق 
الصادر من مجلس قیادة الثورة عن جریمة قیامھا  ٢٠٠١لسنة٣/اولا/٢٣٤احكام القرار 

الیة في احدى الشقق.. .وحكمت علیھا بممارسة البغاء مع عدة رجال لقاء مبالغ م
  . )١٥(من قانون العقوبات العام )١٣٢/١بالسجن لمدة خمسة عشرة سنھ استدلالا بالمدادة 

فاباحة ممارسة الفعل الجنسي مع البغایا ھو شرعنة للفساد،  مع إن مبررات 
، فھو التجریم لكلیھما واحدة وباعتبار إن العمیل طرف في الفعل الجنسي لا یمكن حذفھ

یمثل جانب الطلب الامر الذي یتطلب تدخل المشرع لتجریمھ لسد الثغرة القانونیة التي 
تبیح الفساد الاخلاقي، وكذلك تمتاز العقوبة المقررة لجریمة تعاطي البغاء في القانون 
بكونھا غیر رادعة ولقد ساوى القانون بین عقوبة جریمة تعاطي البغاء التي تقع بین 

ن،  إضافة إلى انھ لم یشدد العقوبة في حالة اتخاذ الممارسة صورة الفعل جنسین متماثلی
الفاضح المخل بالآداب،  لذلك نجد إن المشرع العراقي بادرة الى اصدار قرار مجلس 

لتفادي القصور في العقوبات المنصوص ٢٠٠١) لسنة ٢٣٤قیادة الثورة المنحل المرقم(
مع ذلك لم یغیر من نطاق التجریم في  ١٩٨٨ة لسن٨علیھا في قانون مكافحة البغاء رقم 

مایتعلق بالبغاء وانما اقتصر تعدیلھ على معاقبة البغي والسمسار بعقوبة الاعدام اما 
فانھ اقتصر على تعدیل عقوبة كل من ادار مجموعة ١٩٩٤) لسنة ١١٨القرار رقم (

لاغراض  لاغراض السمسرة الى الاعدام ومصادرة الاموال المنقولھ المتخذة محلا
السمسرة فقط ولم یتطرق الى عقوبة البغي او اتجریم العمیل ھذا من جانب،ومن جانب 
اخر نجد إن نظام الحجز الإصلاحي للنساء یعاني من أوجھ نقص كثیرة منھا اقتصار 
القبول في ھذه المؤسسات على البغایا اللواتي تصدر علیھن أحكام من محاكم الجزاء 

طلبن دخول المؤسسة بأنفسھن،  كذلك قصر المدة التي حددت دون التائبات اللواتي ی
لبقاء البغي في النمؤسسة حیث حدد الحد الأدنى لمدة الحجز في المادة الرابعة من 

وكذلك اننا  ، القانون بثلاثة أشھر وھي لا تكفي لتطبیق برامج أصلاحیة او علاجیة فعالة
ومین بقضایا البغاء،  لمساعدتھم نرى عدم وجود رعایة لاحقة بعد الافراج عن المحك

ومنعھم من الرجوع لارتكاب البغاء سعیا وراء الحق في حمایة كریمة لممارسة عمل 
  . )١٦(شریف ومشروع

ولكن بالرجوع الى قانون مكافحة الدعارة المصري نجد إن المشرع المصري  
تقل عن ثلاثة نص في المادة التاسعة في فقرتھا الثالثة على إن ((یعاقب بالحبس مدة لا

اشھر ولا تزید عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرین جنیھا ولا تزید 
كل من اعتاد ممارسة -على ثلاثمائة جنیة او باحدى ھاتین العقوبتین.. ............ج

  الفجور او الدعارة. 
وعند ضبط الشخص یجوز ارسالة الى الكشف الطبي فاذا تبین انھ مصاب 

اض التناسلیة المعدیة حجز في احد المعاھد العلاجیة حتى یتم شفاؤه ویجوز باحد الامر
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الحكم بوضع المحكوم  علیھ بعد انقضاء مدة عقوبتھ في اصلاحیة خاصة الى إن تامر 
الجھھ الاداریة باخراجھ،  ویكون الحكم وجوبیا في حالة العود ولا یجوز ابقاءه في 

  الاصلاحیة اكثر من ثلاث سنوات.))
لاحظ إن القانون المصري عاقب على جریمة تعاطي البغاء بعقوبة اصلیة الم

وھي الحبس وھي عقوبة الجنحة او الغرامة وبامكان المحكمة المختصة إن تحكم بكلیھما 
او احداھما فھي عقوبة تخییریة ولیست وجوبیة،  اضافة الى ذلك الحكم بعقوبة تكمیلیة 

من قانون مكافحة الدعارة رقم  ١٥المادة وھي الوضع تحت مراقبة الشرطة وفق نص 
ولقد انتقد البعض عقوبة المراقبة لعدم فائدتھا لان المكراقبة في محل  ١٩٦١لسنة  ١٠

اقامة البغي یتیح لھا فرصة ممارسة البغاء في بیتھا كما إن مراقبتھا باحدى مراكز 
غیرھم،  لذلك الشرطة یجعلھا تختلط مع الرجال الاخرین الموضوعین تحت المراقبة و

اقترحوا وضع برامج لعلاج البغي بدلا من مراقبتھا فقط، وفرض التدابیر الاحترازیة 
كارسال الشخص المحكوم علیھ للفحص الطبي للتاكد من سلامتھ من الامراض التناسلیة 
المعدیة وكذلك الایداع في الاصلاحیةخاصة وھي جوازیة اذا ما ارتكبت الجریمة لمرة 

حالة العود فھي وجوبیة على إن لا تتعدى مدة البقاء في الاصلاحیة ثلاث واحدة اما في 
واننا نرى إن المشرع المصري كان موفق في فرض ھذه العقوبة رغم  ، سنوات

الانتقادات الموجھ الیھا اكثر من المشرع العراقي الذي فرض عقوبھ اصلیھ غیر رادعة 
وردعھھ لذلك اننا نرى وجوب تعدیل  وبمدة غیر كافیھ لاصلاح المحكوم علیھ او علیھا

لجعل العقوبة  ١٩٨٨لسنة  ٨نص المادة الرابعة من قانون مكافحة البغاء العراقي  رقم 
متناسبھ مع جسامة وخطورة الجریمة من حیث النوع والمدة، وان كانت ھذه العقوبة 

یرجع السبب مناسبة وقت اصدار القانونیین الا إنھا لا تعد مناسبة في الوقت الحاضر،  و
في اختلاف العقوبة وعدم تعدیل القانونین رغم مرور مدة غیر قصیرة على اصدار كلتا 
القانونین الى عدم استقرار التشریعات ومنھا التشریع العراقي والمصري على تجریم 
البغاء في ذاتھ،  وكان الاجدر بالمشرع بعد تجریم البغاء إن یعدل العقوبة بما تتناسب 

الجریمة وفرض عقوبات رادعة تتناسب مع جسامة وخطورة ھذه مع تتطورات 
الجریمة، وعلى المشرع العراقي إن یحذو حذو المشرع المصري في وضع عقوبة 
تكمیلیة الى جانب العقوبة الاصلیة بما یتناسب مع خطورة ھذه الجریمة على المجتمع 

ت فائدة ومنفعة ولتحقیق الردع العام والخاص معا وبنفس الوقت تكون العقوبة ذا
لمرتكب الفعل المجرم لاعادة تأھیلھ واصلاحھھ ومساعدتھ للاندماج مرة اخرى 

  .)١٧(بالمجتمع وان تشمل العقوبة بغاء الانثى والذكر معا
  الظروف المشددة للعقوبة: الفرع الثاني

عالج المشرع  العراقي حالة الھرب من دور الإصلاح على الرغم من قصر 
حددھا المشرع للبغي وھي مدة ثلاثة أشھر كحد أدنى ولا تزید عن مدة العقوبة التي 

سنتین كحد أقصى،  فقد تھرب البغي من دور الإصلاح  فقد نصت المادة الثانیة عشرة 
كل شخص صدر من قانون مكافحة البغاء على ھذه ھذا الظرف المشدد حیث جاء فیھا  (
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س مدة لا تزید على سنة واحدة علیھ حكم بالحجز وھرب من دور الإصلاح یعاقب بالحب
  ) .او بغرامة لا تقل عن مائة دینار ثم یعاد إلى الدار لإكمال مدة حجزه

النص یشیر الى الذكور والإناث مع ان الذكور لا یتم حجزھم في دور 
الإصلاح وإنما في أقسام خاصة من دائرة إصلاح الكبار وإصلاح تأھیل الإحداث حسب 

لسنة ٥٤ماخوذة من المادة الثالثة عشرة  من القانون الملغي رقم الأحوال،  المادة اعلاه 
لذا جاء النص بالحدود الدنیا لمبلغ الغرامة البالغة مائة دینار مع ان المبلغ ١٩٥٨

المذكور كان متناسب مع الاوضاع الاقتصادیة في ذلك الوقت لذا یجب تغیر مبلغ 
  . )١٨(لوقت الحاليالغرامة لكي یكون متناسبا مع خطورة الجریمة في ا

نلاحظ ان المشرع العراقي لم ینص على ظروف تشدید العقوبة في جریمة 
تعاطي البغاء وانما نص على حالة الھروب من دور الاصلاح والتأھیل،  ولم یتطرق 
الى ظروف تشدید العقوبة وكذلك ولم ینص المشرع المصري على ظروف تشدید 

  العقوبة في ھذه الجریمة. 
ن مكافحة الدعارة المصري على حالات انھاء الحجز الاصلاحي لم ینص قانو

للبغي،  لاختلاف العقوبھ بین القانونین،  وان وضع البغي في الحجز الاصلاحي في 
القانون المصري ھو تدبیر احترازي جوازي في حالة ارتكاب الجریمة للمرة الاولى،  

الیھ المشرع المصري في  ویصبح بعد ذلك وجوبي في حالة العود واننا نؤید ماذھب
فرض العقوبة،  واننا نرى ان یتم انھاء الحجز الاصلاحي بعد مدة من الحجز یحددھا 
المشرع بنص صریح بحیث تكون كافیھ لاعادة تأھیل المحكوم علیھ وكذلك إن یتم 
الاستفادة منھا للمحكوم علیھم بارتكاب الجریمة للمرة الاولى فقط،  وانت تشمل كلا 

ذكر او انثى وذلك بوضع حالات خاصة لانھاء حجز المحكوم علیھ بتعاطي الجنسین 
  البغاء(الذكر).

  جریمة الاستبقاء للبغاء: المبحث الثاني
الاستبقاء یعني أمساك المجني علیھ سواء كان ذلك بالخدیعة او حبسھ او حجزه 

عمال طرق او ارتھانھ وإساءة استعمال السلطة او غیر ذلك من وسائل الإكراه او باست
  احتیالیھ او غش بقصد ارتكاب البغاء.

نص المشرع العراقي على تجریم فعل الاستبقاء لغرض البغاء في المادة الخامسة 
من استبقى ذكرا او انثى للبغاء او  - ١( ١٩٨٨لسنة٨من قانون مكافحة البغاء رقم 

لمجني علیھ او اللواطة في محل ما بالخداع او بالاكراه والقوة والتھدید وكان عمر ا
  علیھا اكثر من ثماني عشرة سنة یعاقب بالسجن مدة لا تزید عن عشر سنوات.

وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزید على خمس عشرة سنة اذا كان عمر - ٢
  المجني علیھ او علیھا دون الثامنة عشرة سنة. 

ین على المحكمة الحكم بالتعویض العادل للمجني علیھ او علیھا في الحالت- ٣
  )السابقتین.
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لفظ استبقى یعني الحجز في محل ما للبغاء باحدى وسائل الاكراه المنصوص 
علیھا في ھذه الفقرة، وھو یعني الحجز بغیر رغبة المجنى علیھ او علیھا ففي ھذه 

  .)١٩(الجریمة یعد الاستبقاء لغرض البغاء ھو الفعل المجرم قانونا
المصري على جریمة ١٩٦١نة لس ١٠كذلك نص قانون مكافحة الدعارة رقم 

كل من استخدم أو استدرج أو أغرى -(أ.فقرة ب الاستبقاء للبغاء في المادة الثانیھ منھ
شخصآ ذكرآ كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو 

وسیلة كل من استبقى ب  -.  ببالتھدید أو باساءة استعمال السلطة أو غیر ذلك من وسائل
  ة. )من ھذه الوسائل شخص ذكرآ كان أو نثى بغیر رغبتة فى محل الفجور أو الدعار

سوف نتكلم في ھذا المبحث عن اركان جریمة الاستبقاء للبغاء والعقوبة المقررة 
  لھا في القانون الوضعي وفق التقسیم الاتي :

  الركن المادي لجریمة الاستبقاء للبغاء:المطلب الاول
ون الجنائي على مبدأ مھم مقتضاه انھ لاجریمة في مجرد الاعتقاد یتأسس القان

الجرمي،  ذلك ان الجریمة في ھذا القانون لا تتحقق الا اذا تجسد ھذا الاعتقاد في كیان 
لھ طبیعة مادیة ملموسة،  وھو ما اصطلح على تسمیتھ بالركن المادي للجریمة،  فالركن 

  . )٢٠(او الكف عن اتیان فعل یامر بھ القانونالمادي ھو ارتكاب فعل یحظره القانون 
  السلوك الجرمي: الفرع الاول

یتمثل السلوك الجرمي وھو احد عناصر الركن المادي في جریمة الاستبقاء للبغاء في 
فعل او افعال الاستبقاء او الاحتجاز للمجنى علیھ او علیھا باحدى وسائل الاكراه 

في المادةالخامسة منھ حیث نصت ١٩٨٨لسنة ٨ المذكورة في قانون مكافحة البغاء رقم
من استبقى ذكرا او انثى للبغاء او اللواطة في محل ما بالخداع او بالاكراه  - ١على (

والقوة والتھدید وكان عمر المجني علیھ او علیھا اكثر من ثماني عشرة سنة یعاقب 
  بالسجن مدة لا تزید عن عشر سنوات.

لا تزید على خمس عشرة سنة اذا كان عمر المجني علیھ وتكون العقوبة بالسجن مدة - ٢
  . *اوعلیھا دون الثامنة عشرة سنة

  ).على المحكمة الحكم بالتعویض العادل للمجني علیھ او علیھا في الحالتین السابقتین.- ٣
یتضح من خلال النص اعلاه ان الركن المادي یتحقق في جریمة الاستبقاء للبغاء من 

ستبقاء او امساك المجنى علیھ او علیھا في محل ما، مھما كان ھذا خلال فعل الجاني با
المحل شقة او منزل او غرفة في فندق او اي محل اخر وھذا المفھوم یشمل الزوج الذي 
یستبقي زوجتھ اوالاب الذي یستبقي ابنتھ للبغاء مستخدما مالھ من نفوذ وسلطة علیھا 

خ سمسار في ھذه الجریمة،  فاستبقاء ولایشترط ان یكون الزوج او الاب او حتى الا
الزوجة او الابنة لغرض البغاء وسمسرة الغیر علیھا مثلا كافیھ لانطباق مفھوم ھذا 

  .)٢١(النص علیھم
اذا یشترط المشرع العراقي والمشرع المصري  في استبقاء الشخص في بیت 

التھدید او باساءة البغاء بوسیلة من الوسائل التي حددھا النص وھي الخداع او القوة او 
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استعمال السلطة وبغیر ذلك من وسائل الاكراه ضد ارادة المجنى علیھ او علیھا،  ھذا 
یعبر عن استمرار حالة الحجز بالمعنى المقصود من ھذه الكلمة كما تم صیاغتھا في 

لا انھ ینبغي الا یفھم من ذلك ان المقصود من ھذه الكلمة ھو منع الشخص من النص،  ا
، وانما الاشخاص الذین یحتجزون الافراد في محل ما للبغاء،  )٢٢( المغادرة منعا مادیا

لایلجاون الى تقید حریتھم كاملا،  وانما یلجاون الى تھدید او تخویفھم او خداعھم او 
بحالة تجعلھم یفضلون البقاء في المكان الموجودین فیھ،   اساءة استعمال السلطة علیھم

رغم توافر الفرصة لمغادرتھم ھذا المحل وھروبھم خارجھ وامكان عدم عودتھم الیھ،  
خوفا وخشیة مماقد یحدث لھ ممن یرید ان یستبقیھ اي انھم یضلون متمتعین بشئ من 

 . )٢٣(ي القانونالحریة وھو ما یخالف حالة الحجز بالمعنى المفھوم لھا ف
ومن خلال النص اعلاه ذكر المشرع الافعال التي قد یتبعھا المستبقین في ارتكاب 
الجریمة وھي وفق نص المادة الخامسة من القانون العراقي (.....بالخداع او بالاكراه او 
القوة او التھدید) اما القانون المصري فقد نص على الافعال  (.....بالخداع او بالقوة او 

التھدید او باساءة استعمال السلطة او غیر ذلك من وسائل الاكراه.) وھذه الافعال ذكرت ب
على سبیل الحصر في القانونین،  سوف نتناول كل فعل من ھذه الافعال  سواء كان فعل 

  :)٢٤(مادي او معنوي بالتفصیل الاتي 
ي یكون من شانھا الخداع :  یقصد بالخداع استعمال ایة وسیلة من وسائل الاحتیال الت- ١

ایھام المجنى علیھ او علیھا بضرورة الامتثال لتعلیمات المستبقي والانسیاق الیھ،  او 
الانسیاق الى مایطلبھ المستبقي منھ معتقدا حسن نیتھ ومراده ولولا ذلك لما انساق 

  . )٢٥(المجني علیھ او علیھا وراء الجاني
ادیة او مظاھر خارجیة وتتوافر وسائل الخداع بالكذب المصحوب باعمال م

تكسبھ لون الحقیقة وتبعث على تصدیقھ،  وقد تاید وسائل الخداع بتدخل شخص اخر 
یعززاقوال المستبقي ممایبعث على تصدیقھا،  وقد یستعین في تدعیم مایزعم بھ باوراق 

  او مكاتب متى كان الظاھرھا على غیر الحقیقة وادت الى خداع المجنى علیھ او علیھا.
المستبقي من كل ھذه الافعال او الطرق الاحتیالیة ووسائل الغش التي ویقصد 

یصاحبھا افعال مادیة او وقائع خارجیة بقصد استخدام المجنى علیھ او علیھا لارتكاب 
البغاء،  فالخداع العاري الذي لایرتقي الى مرتبة الخداع المؤید باقوال واعمال خارجیة 

ززه فتحمل المجنى علیھ اوعلیھا على تصدیقھ ثم تؤیده ووسائل غش وطرق احتیالیھ تع
ممارسة البغاء،  فاذا لم یؤید بكل ھذا وكان مجرد كذب او خداع عاري اعتبر مجر د 

  .)٢٦( فلابد من وجود خداع حقیقي اغواء
الاكراه : الاكراه ھو اجبار الشخص بغیر حق على ان یعمل عملا دون رضاه وھذا - ٢

، اما الاكراه ١١٢/١في المادة  ١٩٥١لسنة  ٤٠لعراقي رقم تعریفھ في القانون المدني ا
في قانون العقوبات فیعتبر مانع من موانع المسؤولیة الجزائیة،  فلایسال جزائیا من 

  . )٢٧(اكرھتھ الظروف على ارتكاب الجریمة قوة مادیة او معنویة لم یستطع دفعھا
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راه المادي ھو قوة والاكراه نوعان،  الاكراه المادي واكراه معنوي،  فالاك
مادیة لایستطیع الشخص مقاومتھا سیطرت على اعضاء جسده فاصحبت الة تسخرھا 
ھذه القوة وتحركھا على نحو لم یرده صاحبھا،  ویكون مصدر الاكراه فعل انسان اخر 
وھو المستبقي في ھذه الجریمة، اما الاكراه المعنوي ھو قوة معنویة صادرة من شخص 

ارتكاب الجریمة فمصدر الاكراه یھدد الشخص باذى او بشر ان لم  الى اخر لدفعھ الى
یقدم على ارتكاب فعل یعتبره القانون جریمة  فتضیق لدیھ حریة الاختیار ولیس انعدام 
الارادة وانما یضیق مجال اختیارھا الى درجة كبیرة كما ھو الحال في ارتكاب البغاء 

  .)٢٨(تحت تاثیر الاكراه
انعا من موانع المسؤولیة الجزائیة فلا یعاقب المشرع الذي ولما كان الاكراه م

یتعاطى البغاء تحت تاثیر الاكراه وانما اكتفى بوضع العقوبة للمكره (المستبقي ) في 
جریمة الاستبقاء،  ولم یكتفي المشرع العراقي بذلك بل امر المحكمة بالتعویض العادل 

لاكراه،  وھذا مانصت علیھ المادة الخامسة للمجنى علیھ اوعلیھا للقیام بالبغاء تحت ظل ا
على المحكمة الحكم بالتعویض العادل -٣(١٩٨٨لسنة٨من قانون مكافحة البغاء رقم  ٣/

  للمجنى علیھ او علیھا في الحالتین السابقتین.).

القوة :ھي كل وسیلة قسریة تقع على الاشخاص  قد تكون بفعل الانسان او الطبیعة او - ٣
ن شانھا تعطیل قوة المقاومة او اعدامھا،  ویتضح من ذلك ان القوة الحیوان ویكون م

ذات طابع مادي،  ولایشترط ان تبلغ الدرجة التي تھدد حیاة الانسان او تخلق بھ اذى 
  . )٢٩(جسیم،  بل ان اي درجة من درجات القوة والعنف تكفي

ستخدام ویقصد بالقوة المستخدمة بالنص ان یكون المستبقي قد ارتكب افعال الا
والاستدراج او الاغواء بقصد ارتكاب الیغاء مستخدما القوة والعنف ضد ارادتھ وعلى 
غیر رضاء منھ، ویكفي ھنا ان یكون المستبقي قد بدا في ارتكاب ھذه الافعال باستخدام 
القوة ولایشترط الاستمراریة في استعمالھا، اننا نرى ھنالك تداخل وعیب في صیاغة 

لاكراه والقوة،  لان القوة تقع ضمن الاكراه المادي او المعنوي وعلة النص في اشتراط ا
المساواة بین القوة والاكراه ھي اتحاد اثارھما باعتبار الارادة تنمحي في كل الحالات 
وكذلك من ناحیة النتیجة المتحققة وھي اكراه الارادة اي مایعتري الارادة من عجز او 

  شلل بغض النظر عن الوسیلة. 
تھدید: التھدید نوعان تھدید مادي وھو لا یختلف كثیرا عن القوة والاكراه،  وان كان ال- ٤

لفظ القوة یفید بذاتھ استخدام القوة فعلا مع المجنى علیھ او علیھا،  فان التھدید یفید 
التلویح باستخدام القوة او بانزال الضرر بالمھدد او بعزیز علیھ كابنھ او ابیھ،  اما 

ي فیتم عن طریق القول لمن یھدد شخصا یرید ان یستخدمھھ للبغاء بافشاء التھدید الادب
سر من اسراره التي یكون في اذاعتھا ضرر بلیغ لھ،  ولكن یشترط ان یكون التھدید 
مرتبطا بنشاط المستبقي،  بمعنى ان یكون وسیلة لاتمام المستبقي لفعلھ في استخدام 

  .)٣٠(وائة لممارسة البغاءالمجنى علیھ او علیھا او استدراجة او اغ
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ولایشترط ان تقع نتیجة التھدید على شخص المجنى علیھ اوعلیھا نفسھ وكل ماھنالك انھ 
یشترط ان یكون التھدید موجھا الیھ سواء صراحة اوضمنا،  وكان یترتب على ھذا 

  .)٣١(التھدید ضرر جسیم لھذا الشخص الاخر كل ذلك اذا لم ینصاع الیھ ویرتكب البغاء
اءة استعمال السلطة :لم ینص المشرع العراقي على ھذه الوسیلھ في جریمة اس- ٤

الاستبقاء للبغاء في المادة الخامسة من قانون مكافحة البغاء العراقي،  بینما ذكرھا 
المشرع المصري في المادة الثانیة /ب من قانون مكافحة الدعارة المصري ویقصد بھا 

التابعین لھم والسلطة قد تكون قانونیة او ادبیة،   مایكون من نفوذ للبعض على غیرھم من
فالسلطة القانونیة او الشرعیة فھي التي یرجع مصدرھا الى القانون نفسھ كسلطة الزوج 
على زوجتھ او الوصي على القاصر والاب والام على الابناء،  وكذلك سلطة السید على 

  .)٣٢(خادمھ او عاملھ لوجود علاقة التبعیة بینھما
لسلطة الادبیة فھي السلطة الفعلیھ التي تترتب على الظروف او المراكز الشخصیة اما ا

مثل سلطة العم او زوج الام وزوج الاخت ووالد الزوج،  وتتمتع السلطة الادبیة او 
الفعلیھ بنفس الاثر الذي للسلطة الشرعیة،  بل یلاحظ انھ قد یكون لھذه السلطة اثر اكبر 

لتاثیر على الشخص والضغط علیھ لسلوك اتجاه ما،  فیعتبر في بعض الاحیان من حیث ا
من قبل السلطة الفعلیة المستبقي الذي لھ نفوذ قوي على المجنى علیھ او علیھا الذي 
یاویھن في بیت معد للبغاء،  ویعرضھم على المترددین على المنزل لارتكاب البغاء 

ي على ھذه الافعال اسوة ، واننا نرى من الضروري ان ینص المشرع العراق)٣٣(معھم
  بالمشرع المصري.

اذا لكي یتوافر السلوك الجرمي لجریمة الاستبقاء للبغاء یجب ان یتم اسبقاء 
الشخص في محل البغاء او غیره بغیة ارتكاب البغاء وبایة فعل من الافعال المارذكرھا 

  . )٣٤(والمنصوص علیھا في القانون
  النتیجة الجرمیة: الفرع الثاني

نتیجة والسلوك تأثیرا متبادلا فحینما لا یحدد المشرع السلوك الاجرامي، بل یكتفي إن لل 
بذكر النتیجة الاجرامیة،  فالمقصود بذلك ھو إن كل سلوك یؤدي إلى تحقیق ھذه النتیجة 

لذلك یعدعدم الرضا (الاكراه )في البقاء من عناصر ،  )١( ھو المقصود بالتجریم والمنع
لجریمة ھو عدم رغبة المجنى علیھ او علیھا في البقاء في ھذا الركن المادي لھذه ا

المحل لارتكاب البغاء فیھ وان بقائھ قد تم بغیر رغبة منھ ورغما عنھ حیث ان المجنى 
علیھ اوعلیھا بفضل عدم الرجوع الى ھذا المحل اذایخضع الى التھدید والتخویف یفضل 

ولكن علیھ ان یعود الیھ ثانیة خوفا  لو سنحت لھ الفرصة في مغادرة ھذا المحل للابد
وھذه ھي النتیجة الاجرامیة لجریمة  ، وخشیة مماقد یحدث لھ ممن یرید ان یستبقیھ

، لذلك یعد مجرد الاستبقاء للشخص بغیر رغبتھ جریمة قائمة بذاتھا،   )٣٥(الاستبقاء للبغاء
ا باجبار المجنى حتى وان لم تقترن باي شي اخر(اي لایشترط ان یكون الاستبقاء مقترن

  .)٣٦(علیھ او علیھا على ممارسة البغاء ولا یكون قصد الجاني الربح من عدمھ)
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وعلى المحكمة استظھار رغبة عدم رغبة المجنى علیھ او علیھا في البقاء في 
محل البغاء من وقائع الدعوى وظروفھا،  في قضیة عرضت على المحكمة جنایات 

ضد المتھمة التي تقوم بالسمسرة علیھا وتجلب  الرصافة (رفعت المجنى علیھا دعوى
الرجال الذین یقومون بالاتصال الجنسي معھا.. ...وقضت المحكمة بان ادعاء المجنى 
علیھا من ان مدة بقائھا في دار المتھمة تجاوزت السبعة اشھر كان بامكانھا الھروب 

غیة التخلص من الدار والاستعانة بالزبائن الذین یحضرون الى الدار لممارسة الجنسیة ب
ومن الحالة التي ھي علیھا.. ..علیھ قررت المحكمة الغاء التھمة المسندة الى المتھمة 

  .)٣٧()والافراج عنھا واخلاء سبیلھا
ان قرار المحكمة جاء نتیجة استنتاج المحكمة توفر رغبھ ورضا المشتكیة في 

د اكراه او تھدید او خداع البقاء في الدار من طول مدة بقائھا وعدم ھروبھا وعدم وجو
  من المتھمھ علیھا

  العلاقة السببیة: الفرع الثالث
وجود العلاقة السببیة بین السلوك الجرمي والنتیجة الجرمیھ شرط اساسي لمسائلة  

الجاني جنائیا،  فالعلاقة السببیة في جریمة الاستبقاء تظھر عندما تكون النتیجة الجرمیة 
او علیھا في محل البغاء رغما عنھ لتعاطي البغاء،  بسبب وھي واستبقاء المجنى علیھ 

ارتكاب الجاني السلوك الجرمي المنصوص علیھ في القانون مثل الاكراه او الخداع 
وغیرھا من الافعال التي یستخدمھا الجاني في سبیل الوصول الى النتیجة الجرمیة وھي 

  استبقاء المجنى علیھ اوعلیھا لتعاطي البغاء. 
  الركن المعنوي لجریمة الاستبقاء للبغاء: لثانيالمطلب 

لاتقوم الجریمة قانونا لمجرد ارتكاب الفاعل للفعل الجرمي الذي یقوم بھ الركن 
المادي للجریمة كما ھي موصوفة بالقانون بل یلزم ان یكون ھذا الفعل صادر عن ارادة 

یمة یتمتع بالاھلیة حرة وعلم كافي بعناصر الفعل الجرمي، بمعنى ان یكون مرتكب الجر
الجنائیة او الجزائیة ویقصد بھا تمتع مرتمب الفعل بالبلوغ والعقل وھما الدعامتان اللتان 

  یقوم علیھا الوعي والارادة.
  القصد الجنائي العام: الفرع الاول

تعد جریمة الاستبقاء للبغاء من الجرائم العمدیة التي یجب ان ینصرف القصد 
فیھا الى انھ یقوم باستبقاء المجنى علیھ او علیھا،  لاستخدامھ في  الجنائي العام للمستبقي

ارتكاب البغاء،  بایة وسیلة من وسائل الاكراه او التھدید او القوة او الخداع،  ولایھم بعد 
ذلك ما اذا كان المجنى علیھ او علیھا قد ارتكب البغاء ام لم یرتكبھ،  كما لاعبرة بما اذا 

  . )٣٨(ن وراء الاستبقاء تحقیق ربح مادي ام لم یكن یقصد ذلككان المستبقي یقصد م
وبذلك یتحقق القصد الجنائي العام في ھذه الجریمة بمجرد استبقاء المستبقي  

للمجنى علیھ اوعلیھا في محل ما وعلمھ وارادتھ تنصرف الى ھذا الاستبقاء او 
ص استبقاءا لغرض الاحتجاز، ولم یحدد المشرع فترة معینة لاعتبار الاحتجاز للشخ

  .)٣٩(البغاء
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  القصد الخاص: الفرع الثاني
یذھب راي الى ضرورة توافر قصد خاص لدى المستبقي مؤداه انھ یستبقي   

لارضاء شھوات الغیر،  غیر ان القول بذلك على اطلاقھ قد لا  المجنى علیھ او علیھا
ل ما بوسیلة یستقیم مع مفھوم صراحة النص التي تعاقب على مجرد الاستبقاء في مح

من وسائل الاكراه وبغیر رغبة المجنى علیھ او علیھا،  اذ ان الحكمة ممایرمي الیھ ھذا 
النص تنتفي في حالة عدم تجریم الاستبقاء في محل ما  لارضاء شھوات المستبقي 
نفسھ،  اذ لو لم یعاقب النص على ھذا الاستبقاء لاتیحت الفرصة لمن استبقى لارضاء 

في ممارسة البغاء مع الغیر دون ان تمتد الیھ والى المستبقي ید  شھواتھ الشخصیة
، كما ان تعاطي البغاء في القانون العراقي لا یكون الا باجر،  وبذلك یكون )٤٠(القانون

قصد المشرع في جریمة الاستبقاء ان یتوافر قصد خاص لدى المستبقي موداه استبقاء 
ر لا لشھوتھ الشخصیة،  حیث ان المادة المجنى علیھ او علیھا للأرضاء شھوات الغی

الخامسة من قانون مكافحة البغاء قد اشترطت ان یكون الغرض من الاستبقاء ھو (البغاء 
او اللواط) وبمعنى اخر ان یتم استبقاء المجنى علیھ او علیھا ارضاء لشھوات الغیر لان 

لبغاء ھو (تعاطي الزنا تعبیر البغاء كما ھو معروف في المادة الاولى من قانون مكافحة ا
او اللواط باجر مع اكثر من شخص )، وبذلك یكون استبقاء المجنى علیھ او علیھا في 
محل ما لارضاء شھوات المستبقي یخضعھ لاحكام قانون العقوبات العراقي رقم 

  .)٤١(المعدل ولیس لحكم قانون مكافحة البغاء ١٩٦٩لسنة١١١
الذي یذھب الى عدم توافر القصد  ونحن نؤید رأي الدكتور سید حسن البغال

الى جانب القصد العام في جریمة الاستبقاء، وذلك  من اجل ان یتم العقاب على  الخاص
جریمة الاستبقاء سواء قصد من الاستبقاء لغرض ارضاء شھوات الغیر او شھواتھ 
نفسھ، من اجل القضاء على ھذه الجریمة، لذلك یعاقب القانون المصري  كل مستبقي 

ص بغیر رغبتھ في  محل الفجور اوالدعارة وذلك دون ان یشترط ان یستخدم شخ
المستبقى لغرض البغاء فھو في الواقع لایتضمن الا عمل من الاعمال التحضیریة 
لجرائم السمسرة،  ومثل ھذا العمل لایمكن ان ینطبق علیھ اي نص اخر من نص قانون 

التجریمي في القانون العراقي اذ ان  ، وھذا الرأي یتماشى مع النص)٤٢(مكافحة البغاء
المشرع العراقي لم ینص ان یكون الاستبقاء في محل البغاء وانما استخدم لفظ (محل 
ما)، فانھ اذا وقعت الجریمة في مكان اخر غیر محل البغاء،  فلابد من اثبات قصد 

د ان المستبقي من ھذا الاستبقاء (استخدام المستبقى في ممارسة البغاء )، لذى نج
المشرع المصري لم یتطلب قصدا خاصا لوقوع جریمة الاستبقاء وذلك لان المشرع 
نص على استبقاء المجنى علیھ او علیھا في محل الفجور والدعارة،  وكذلك لاعبرة اذا 

  .. اكان المجنى علیھ او علیھا قد مارس البغاء ام لا اوان المستبقي حقق ربحا ام لا
  یمة الاستبقاء للبغاءعقوبة جر: المطلب الثالث

الاستبقاء للبغاء جنایة یعاقب علیھا بالسجن مدة لاتزید على عشر سنوات اذا كان 
عمر المجنى علیھ او علیھا اكثر من ثماني عشرة سنة،  وتكون العقوبة السجن مدة 



 

 

 

 )٢٣١(  

لاتزید على خمس عشرة سنة اذا كان عمر المجنى علیھ اوعلیھا دون الثامنة عشرة 
نصت علیة المادة الخامسة بفقرتیھا الاولى والثانیة مع الحكم بالتعویض سنة،  وھذا ما

لسنة ٨العادل للمجنى علیھ اوعلیھا في الحالتین السابقتین من قانون مكافحة البغاء رقم 
١٩٨٨.  

  العقوبة الاصلیة: الفرع الاول
یتضح من  خلال نص المادة اعلاه ان المشرع العراقي اعتبر جریمة 

جرائم الجنایات ووضع لفاعلھا عقوبة تختلف باختلاف عمر المجنى علیھ الاستبقاءمن 
او علیھا،  فاذا كان عمر المجنى علیھ او علیھا اكثر من ثماني عشرة سنة،  یعاقب 
المستبقي بالسجن مدة لاتزید عن عشر سنوات، اما القانون المصري فقد عاقب على 

ة بعقوبة الجنحة  المادة الثانیة یعاقب جریمة الاستبقاء للبغاء وفق نص المادة الثانی
بالعقوبة المقررة في الفقرة (ب)من المادة السابقة ویقصد بھا المادة الاولى  من قانون 

حیث نصت على (اذا كان من وقعت علیھ الجریمة ١٩٦١لسنة  ١٠مكافحة الدعارة رقم 
مدة لا تقل عن سنة  لم یتم من العمر الحادیة والعشرین سنة میلادیة كانت العقوبة الحبس

ولاتزید عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنیھ الى خمسمائة جنیھ في الاقلیم 
المصري ولا تقل عن الف لیرة الى خمس الالف لیرة في الاقلیم السوري)، اذا یعاقب 
القانون المصري على جریمة الاستبقاء للبغاء بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزید 

مس سنوات وبغرامة لاتقل مائة جنیھ الى خمسمائة جنیھ في الاقلیم المصري اذا عن خ
كان المجنى علیھ لم یتم من العمر الحادیة والعشرین سنة میلادیة، وبذلك اعطى 
المحكمة سلطة تقدیریة واسعة لتقریر العقوبة المناسبة لكل واقعة معروضھ امامھھ وفق 

  حدي العقوبة المقررة قانونا. 
  ظروف تشدید العقوبة: رع الثانيالف

اشار المشرع العراقي الى تشدید عقوبة الجاني ( المستبقي ) الى السجن مدة لا    
تزید عن خمس عشرة سنھ اذا كان عمر المجنى علیھ او علیھا دون الثامنة عشرة 

  .)٤٣(سنة
بینما نصت المادة الربعة من قانون مكافحة الدعارة المصري على الظروف 

ة للعقوبة حیث نصت على (في الاحوال المنصوص علیھا في المواد الثلاثة المشدد
السابقة تكون عقوبة الحبس من ثلاث سنوات الى سبع اذا كان من وقعت علیھ الجریمة 
لم یتم من العمر ست عشرة سنة میلادیة او اذا كان الجاني من اصول المجنى علیھ او 

لھم سلطة علیھ او كان خادما بالاجر عنده او من المتولین تربیتھ او ملاحظتھ او ممن 
  عند من تقدم ذكرھم ).

  نلاحظ ان المشرع المصري نص في المادة اعلاه على حالتین لتشدید العقوبة ھما :
الحالة الاولى:  اذا وقعت الجریمة على شخص لم یتم السادسة عشرة من -

  العمر(قاصر). 
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اصول المجنى علیھ او من المتولین تربیتھ الحالة الثانیة: ھي اذا كان المستبقي من -
او ملاحظتھ او ممن لھم سلطة علیھ او كان خادما بالاجر عنده او عند من تقدم ذكره،  
فاذا توافرت احدى ھاتیین الحالتین یعاقب المستبقي بالحبس من ثلاث سنوات الى سبع 

  سنوات،  اي بمعنى تشدید العقوبة. 
اي مادة مشابھھ للمادة الواردة  ١٩٨٨لسنة ٨ء رقم لم یرد في قانون مكافحة البغا

المصري،  بشان تشدید العقوبة اذا كان ١٩٦١لسنة  ١٠في قانون مكافحة الدعارة رقم 
المستبقي من اصول المجنى علیھ اوعلیھا او من المتولین تربیتھ او ملاحظتھ او ممن 

ان الاجدر بالمشرع لھم سلطة علیھ اوكان خادما عنده او عند من تقدم ذكرھم،  فك
العراقي النص على ظرف التشدید في ھذه الجریمة اسوة بالمشرع المصري. اذا یمكن 
القول  ان كلا القانونین العراقي والمصري یعاقب  على جریمة الاستبقاء سواء كان 
المجنى علیھ انثى او ذكر بعقوبة مشددة في حالة اذا كان المجنى علیھ او علیھا دون 

وني (بمعنى لم یبلغ سن الرشد )، وحسنا فعل المشرع المصري عندما نص السن القان
على حالات تشدید العقوبة في ھذه الجریمة في قانون مكافحة الدعارة ونقترح ان یفعل 
ذلك المشرع العراقي والنص علیھا بنص صریح في قانون مكافحة البغاء رقم 

  .١٩٨٨لسنة٨
فعل المجنى علیھ او علیھا في ھذه الجریمة  یمكن ان یثار تسأل ھل ھناك عقوبة على-

  ام لا ؟وما موقف المشرع العراقي والمصري منھا ؟
القانون العراقي لم ینص صراحة على عقاب المجنى علیھ او علیھا في جریمة الاستبقاء 
للبغاء بل ترك ذلك بالرجوع الى القواعد العامة في قانون العقوبات العام وفق نص 

من قانون مكافحة البغاء حیث نصت على (تطبق احكام العود والاشتراك المادة الثامنة 
وتعدد الجرائم او الاتفاق الجنائي وما سواھا من القواعد العامة المنصوص علیھا في 
قانون العقوبات بشأن الافعال الجرمیة المعاقب علیھا وفقا لھذا القانون)،  وبالرجوع الى 

المعدل (لا یسأل جزائیا من اكرھتھ  ١٩٦٩لسنة ١١١من قانون العقوبات رقم ٦٢المادة 
) ٦٢على ارتكاب الجریمة قوة مادیة او معنویة لم یستطع دفعھا ). اذا من خلال نص (

من قانون العقوبات العراقي اعلاه یتضح لایعاقب المجنى علیھ او علیھا في جریمة 
وة مادیة او معنویة الاستبقاء للبغاء وذلك لان المجنى علیھ او علیھا قد اكرھتھ ق

لارتكاب ھذه الجریمة،  ولذلك لایسال جزائیا من اكرھتھ على ارتكاب الجریمة قوة 
  مادیة او معنویة وفق نص المادةالمذكوراعلاه من قانون العقوبات العراقي. 

 ١٠من قانون مكافحة الدعارة رقم  ١٣بینما نص القانون المصري في المادة 
یشتغل او یقیم عادة في محل الفجور او الدعارة مع على ان كل شخص  ١٩٦١لسنة 

علمھ بذلك یعاقب بالحبس مدة لاتزید عن سنة،  وھنا في ھذه الاحوال نجد ان من تم 
استخدمھ او استدراجة او اغواه او اكراھھ لارتكاب البغاء اومن تم استبقائھم في محل 

 ١٣وعلیھ وفق نص المادة الفجور والبغاء یعني كل ذلك الاقامة عادة في محل البغاء 
یستحق عقوبة الا اننا نرى اقتراح اعفاء المجنى علیھ او علیھا في ھذه الاحوال من 
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العقاب وذلك باضافة فقرة ثالثة لھذا النص فتقضى ھذا المعنى،  وعند ذلك نعطى 
الفرصة لاھؤلاء المجنى علیھم في جریمة الاستبقاء السیر في طریق الصواب بدلا من 

لعقوبات علیھم فلایجدون فارقا بین اتیانھم ذلك العمل المخالف للاداب العامة توقیع ا
ھل یمكن ان تتعدد جریمة الاستبقاء مع الاشتراك في المواقعة . برضاھم او كرھم عنھم

  او الزنا او اللواط او اي جریمة اخرى ؟
جریمة  قد تتعدد جریمة الاستبقاء مع جریمة المواقعة او الزنا او اللواط او اي

اخرى،  وذلك في حالة ممارسة البغاء فعلا اذا كان المستبقي قد اتفق مع الغیر على 
تقدیم المجنى علیھ او علیھا لارضاء شھواتھ،  اذ في ھذه الحالة یكون المستبقي قد 
ارتكب جریمتین الاولى ھي الاستبقاء للبغاء و الثانیة ھي الاشتراك في جریمة مواقعة 

العرض حسب الاحوال وعندئذ تطبق القواعد العامة في تعدد  غیر شرعیة او ھتك
عقوبات عراقي ١٤٢و١٤١الجرائم والعقوبات فتوقع على الفاعل عقوبة اشد الجریمتین(

من قانون مكافحة الدعارة المصري (لا تخل العقوبات ١٦)،  وكذلك نص المادة 
ص علیھا في القوانین المنصوص علیھا في ھذا القانون بتطبیق العقوبات الاشد المنصو

  الاخرى). 
  : الخاتمة

  -بعد ان انھینا بحثنا توصلنا الى عدة نتائج ومقترحات ندرجھا على النحو الاتي :
  اولا: النتائج :

جریمة تعاطي البغاء تتحقق بتكرار ھبة الشخص نفسھ للغیر عن أرادة _ إن ١
ین ھذا الغیر،  وعلى ذلك تنعدم وعلم بانعدام العلاقة الشرعیة او العلاقة العاطفیة بینھ وب

الجریمة  بانعدام القصد إذا اثبت ان ارتكاب الفاحشة كان نتیجة لقوة او تھدید او غیرھا 
من أسباب انعدام الرضا،  ولا یحول دون توافر القصد الجرمي ان یكون ارتكاب الفعل 

ئھ على اتیان الجنسي لتحقیق غرض معین،  كالایقاع  بھذا الغیر او سلب نقوده او اغوا
عمل معین،  فان مثل ھذا الغرض لایشكل القصد الجرمي انما یشكل الدافع على 
ارتكاب الجریمة ویجب ان تتجھ ارادة الجاني الى ارتكاب الفعل المجرم قانونا وان 
تكون اردة حرة معتبرة قانونا دون اكره او تھدید والا انتفت الجریمة بانعدام ارادة 

الباعث على ارتكاب الجریمة وبذلك لایقبل الدفع بان ارتكاب الجریمة الجاني،  ولایعتد ب
  .كان بھدف اعالة الاسرة او الفقر او اي سبب اخر فانھ لایؤدي ذلك الى اباحة البغاء

اي مادة مشابھھ للمادة  ١٩٨٨لسنة ٨لم یرد في قانون مكافحة البغاء رقم  -٢
المصري،  بشان تشدید العقوبة ١٩٦١ لسنة ١٠الواردة في قانون مكافحة الدعارة رقم 

اذا كان المستبقي من اصول المجنى علیھ اوعلیھا او من المتولین تربیتھ او ملاحظتھ او 
  ممن لھم سلطة علیھ اوكان خادما عنده او عند من تقدم ذكرھم.

  المقترحات: - ثانیا:
وة ندعو بالمشرع العراقي النص على ظرف التشدید في جریمة الاستبقاء اس -١

بالمشرع المصري. اذا یمكن القول  ان كلا القانونین العراقي والمصري یعاقب  على 
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جریمة الاستبقاء سواء كان المجنى علیھ انثى او ذكر بعقوبة مشددة في حالة اذا كان 
المجنى علیھ او علیھا دون السن القانوني (بمعنى لم یبلغ سن الرشد )، وحسنا فعل 

على حالات تشدید العقوبة في ھذه الجریمة في قانون المشرع المصري عندما نص 
مكافحة الدعارة ونقترح ان یفعل ذلك المشرع العراقي والنص علیھا بنص صریح في 

  .١٩٨٨لسنة٨قانون مكافحة البغاء رقم 
  الھوامش

                                                
فایزة فوزي محمد،  المسؤولیة الجنائیة في جرائم الدعارة، رسالة ماجستیر،  كلیة الحقوق،  جامعة  )١(

 .٦٤، ص٢٠١٢الاسكندریة،  
الاعتیاد لغة :عادتي الشي، عودا واعتیادي،انتابني ھم وحزن،وقال الاعتیاد في معنى التعود، وھو من  *

 ٢٣٧ل عودتھ فاعتاد، وتعود. معجم لسان العرب، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان،صالعاده،ویقا
د.علي حسین خلف ود.سلطان الشاوي،المبادئ العامة في قانون العقوبات العام، مكتبة السنھوري،  )٢(

 .١٣٨،  ص٢٠١٥بیروت،
  ٧٤یع والفقھ والقضاء،  المرجع السابق،  صعبد الستار البزركان،  قانون العقوبات القسم العام بین التشر )٣(
في تفصیلات ذلك أنظر: د. محمد زكي محمود، آثار الجھل والغلط في المسؤولیة الجنائیة، دار الفكر  )٤(

القسم الخاص، دار الكتاب -/ د. سامح السید جاد، الوجیز في شرح قانون العقوبات ٤٠، ص١٩٦٧العربي،
  ٢٨، ص١٩٧٧الجامعي،

مد فرج،  الأسباب المسقطة للمسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، المنشأة جمعة مح )٥(
 . ٥٩، ص١٩٨٦، ١العامة للتوزیع والإعلان،  ط

 ١٢٥د. محمود نجیب حسني، القصد الجنائي تحدید عناصره، المرجع السابق، ص )٦(
 .٦٨، ص٢٠٠٢قسم العام، طبعةالاولى، ال-د. ضاري خلیل محمود، البسیط في قانون العقوبات  )٧(
مصر، دون -، جرائم الاعتداء على الأشخاص، الدار الجامعیة١د. جلال ثروت،  نظریة القسم الخاص،ج )٨(

 . ١٤٦تاریخ ص
  ٤٥د. ایمان الجابري،  جرائم البغاء،  المرجع السابق،  ص )٩(
والعرض،  دار العدالة للنشر والتوزیع،  د.مجدي محب حافظ،  موسعة الجرائم المخلة بالاداب العامة  )١٠(

  .٤٢، ص٢٠٠٦القاھرة،  
.د.مجدي محب حافظ،  الموسوعة الجرائم ١٦٨د.محمد نیازي حتاتة،  جرائم البغاء،  المرجع السابق، ص )١١(

، سید حسن البغال،  الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب ٤١المخلة بالاداب العامة والعرض،  المرجع نفسھ،  ص
، ومحمد احمد عابدین،  جرائم الاداب العامة،  المرجع ٢٥٣امة فقھا وقضاء، المرجع السابق،  صالع

، د.عبد الحمید الشواربي، شرح قانون مكافحة الدعارة والجرائم المنافیة للاداب،  منشاة ١٤٠السابق،ص
 ٨٠، ص١٩٩١المعارف، الاسكندریة، 

  .٢٣المرجع السابق،  ص د. ادوار غالي الذھبي،  الجرائم الجنسیة،  )١٢(
  .٤٣، المرجع السابق،  ص١٩٨٨لسنة ٨سلام اسماعیل زیدان،  شرح قانون مكافحة البغاء رقم  )١٣(
  .٢٩/٢/٢٠١٢) في تاریخ ٢٠١٢/ھیئة جزائیة /٣٤٤٣قرار محكمة التمییز الاتحادیة ( )١٤(
  .١٩/٢/٢٠١٥، تاریخ ٢٠١٥/ھیئة جزائیة/٣٧٨٦قرار محكمة التمییز الاتحادیة،  )١٥(
، ٤٥/٤٦د. كریم محمد حمزة،  ظاھرة البغاء في العراق،  بحث منشور،  مجلة قوى الامن الداخلي،  العدد  )١٦(

  ٦٧، ص١٩٨٢
  ومابعدھا ٨٥فایزة فوزي محمد،  المسؤولیة الجنائیة في جرائم الدعارة،  المرجع السابق،  ص )١٧(
  ومابعدھا ٤٠، المرجع السابق،  ص١٩٨٨لسنة ٨سلام زیدان اسماعیل،  شرح قانون مكافحة البغاء رقم  )١٨(
 ).٦٦-٦٥محمد احمد عابدین،  جرائم الاداب العامة،  المرجع السابق، ص( )١٩(
  ،ص١٩٨٤د.محمد زكي ابو عامر، قانون العقوبات القسم العام،  الدار الجامعیة للطباعة والنشر،  بیروت، )٢٠(
)٧٦-٧٥ .( 
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، غیر صحیح لان ١٩٨٨لسنة ٨من قانون مكافحة البغاء رقم ١مسة /ذكر لفظة اللواط في النص المادة الخا *

البغاء وفق نص المادة الاولى/التعبیر الاول من نفس القانون  البغاءیشمل الزنا واللواط،  فلا یكون ھناك داعي 
 لذكر اللواط مرة اخرى في النص. 

 )٦٨،  المرجع السابق،  ص(١٩٨٨لسنة ٨سلام اسماعیل زیدان،  شرح قانون مكافحة البغاء رقم  )٢١(
 ).١٩٢د.احمد صلاح درویش،  المواجھھ التشریعیة والامنیة لجرائم البغاء،  المرجع السابق،  ص( )٢٢(
 ).١٩٧سید حسن البغال،  الجرائم المخلة بالاداب العامة فقھا وقضاء، المرجع السابق،  ص( )٢٣(
 .٢٢٨السابق،  صمحمد احمد عابدین،  جرائم الاداب العامة،  المرجع  )٢٤(
 .٧٣د.مجدي حافظ،   موسوعة الجرائم المخلة بالاداب والعرض، المرجع السابق،  ص )٢٥(
 .٤٩محمد عزت عجوة،  المرجع السابق،  ص )٢٦(
لا یسال جزائیا من ) نصت على( ٦٢المعدل،  المادة ( ١٩٦٩لسنة ١١١قانون العقوبات العراقي ارقم  )٢٧(

 مادیة او معنویة لم یستطع دفعھا). اكرھتھ على ارتكاب الجریمة قوة
 .٤٢٨د.ماھر عبد شویش الدرة،  شرح قانون العقوبات الخاص، الطبعة الاولى ، القاھرة ، ص )٢٨(
 .٧٤د.مجد محب حافظ،  موسوعة الجرائم المخلة بالاداب والعرض، المرجع السابق،  ص )٢٩(
 ٨٥بق،  صمحمد احمد عابدین،  جرائم الاداب العامة،  المرجع السا )٣٠(
  د. جمیل عبد الباقي  الصغیر، الجرائم العرض والاداب العامة، الطبعة الثانیة،   دار النھضة العربیة،   )٣١(

 ).٢٠٩، ص(١٩٩٤
 .٧٠، المرجع السابق، ص١٩٨٨لسنھ ٨سلام اسماعیل زیدان،  شرح قانون مكافحة البغاء رقم  )٣٢(
 .١٢٦د. معوض عبد التواب،  المرجع السابق،  ص )٣٣(
 .وما بعدھا١٧٩، ص١٩٦٧د.عادل عازر، النظریة العامة في ظروف الجریمة، المطبعة العالمیة، القاھرة،  )٣٤(
 .٢٣٢السید حسن البغال،  الجرائم المخلة بالاداب العامة فقھا وقضاء،  المرجع السابق،  ص )٣٥(
 .١٦٢د.ھشام عبد الحمید فرج،  التحرش الجنسي وجرائم العرض،  ص )٣٦(
صادقت محكمة التمیز على ھذا القرار بموجب قرارھا  ١٩٩٩/ج/٦٨٨ر محكمة جنایات الرصافة، العدد قرا )٣٧(

، منشور في مجلة القضاء،  نقابة المحامین في بغداد،  الاعداد ٢٩/٥/٢٠٠٠الھیئة الثانیة، ١١٩٤/١١٩٥رقم 
 .٩٨،ص٢٠٠١الاول والثاني لسنة 

 .٢٣٣ب العامة فقھا وقضاء، المرجع السابق،  صسید حسن البغال،  الجرائم المخلة بالادا )٣٨(
 .٧٢،  المرجع السابق،  ص١٩٨٨لسنة٨سلام اسماعیل زیدان،  شرح قانون مكافحة البغاء رقم  )٣٩(
.د.محمد ٢٣٣سید حسن البغال،  الجرائم الملخلة بالاخلاق والاداب العامة فقھا وقضاء، المرجع نفسھ،  ص )٤٠(

، د.ادوار غالي الذھبي الجرائم الجنسیة،  المرجع ٢٢٢لعامة،  المرجع السابق،  احمد عابدین،  جرائم الاداب ا
 .٦٥السابق،  ص

 .٧٤، المرجع نفسھ،  ص ١٩٨٨لسنة ٨سلام اسماعیل زیدان،  شرح قانون مكافحة البغاء رقم  )٤١(
 .١٢٠ص د.احمد صلاح درویش،  المواجھة التشریعیة والامنیة لجرائم البغاء،  المرجع السابق،  )٤٢(
  .٣٣٤سید حسن البغال،  الجرائم المخلة بالاداب فقھا وقضاء،  المرجع السابق،  ص )٤٣(
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